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 الإداریة المحكمة رئیسعبد اللھ بونیت  نحن
 بصفتنا قاضیا للمستعجلات وبمساعدةبمكناس 

 كاتب الضبطالسید محمد النمیلي 
 

 من القانون المحدث 19وبناء على المادة 
 للمحاكم الاداریة .

 أصـدرنا الأمـر الآتـي نصــھ :

 17/10/2018 موافق  1440 صفر 07یوم 

 
 السید احماد حسني الساكن : بـیـن

بتبوفروت قیادة اموكر دائرة املشیل 
ینوب عنھ : الأستاذ بنعیاد عبد السلام 

المحامي بھیئة مكناس 
 

 .من جھة
 

وبین : 
 السید عامل عمالة میدلت. −

ینوب عنھ : الاستاذ عبد اللھ باحمو المحامي 
 بمیدلت

 السید رئیس جماعة اموكر. −
ینوب عنھ: الاستاذ باسو واحمد أكیش 

المحامي بمیدلت 
 
 

  من جھة أخرى                                                                                                             
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الوقـــــائع 
 

بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبھ 
المسجل والمؤدى عنھ الرسوم القضائیة بصندوق ھذه المحكمة بتاریخ 

 یعرض فیھ أن المدعى علیھما قاما بالاعتداء المادي على عقاره 29/08/2018
البالغ مساحتھ وحدوده كالتالي: شرقا: الجبل، غربا: الشعبة، یمینا: 
الواد، وشمالا الجبل الكائن بمزرعة تاكرط سلیو جماعة آیت یحیى قیادة 

أموكر دائرة املشیل والمقدرة مساحتھ حوالي ستة مائة طولا على عرض مائتي 
متر. وذلك بتمریر قنوات الصرف الصحي على بلاده، وأن حق الملكیة مكفول 

بالدستور ومضمون بالقانون، وأن القضاء الاستعجالي یأخذ التدابیر 
التحفظیة لحمایتھ وأن المدعى علیھما لیس لھما أي سند في احتلال العقار 

المذكور ولم یسلكا مسطرة نزع الملكیة. لذلك فھو یلتمس إصدار أمر   
 درھم عن 1000بإیقاف الأشغال على العقار تحت طائلة غرامة تھدیدیة قدرھا 

كل یوم امتناع مع النفاذ المعجل والصائر مع حفظ حقھ في المطالبة 
بالتعویض. وأرفق المقال  بأصل مشاھدة واستجواب، وثلاث صور شمسیة. 

 من طرف نائب 19/09/2018وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بھا بجلسة 
العمالة یؤكد من خلالھا أن المدعي لم یدل بما یفید تملكھ للعقار 

المذكور، وانھ لم یتقدم بدعوى في الموضوع تتعلق بالاستحقاق، وأن العقار 
المذكور ھو عقار جماعي تابع للجماعة السلالیة بقصر تحیانت، والتي یعود 

 وكذلك رسم ثبوت التصرف للجماعة السلالیة لقصر 14/06/1996تاریخھا إلى 
. وان تمریر قنوات الصرف الصحي حتى على 06/01/1997تحیانت المضمن تحت عدد 

فرض صحة مزاعم المدعي فإنھ یتعلق بمصلحة عامة ولا یمكن تأخیره بحال من 
الأحوال نظرا لحالة الاستعجال ولا یمكن عرقلتھ بمجرد طلب تقدم بھ. وان 
الحجج المرفقة بھذه المذكرة تفید بكل وضوح أن العقار تابع للجماعة 

السلالیة لقصر تحیانت. لأجلھ یتعین الحكم بعدم الاختصاص أساسا واحتیاطیا 
رفض الطلب وتحمیل المدعي الصائر. 

 من طرف 26/09/2018وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بھا بجلسة 
نائب المدعي  أوضح من خلالھا بأن العقار موضوع الطلب ھو تحت تصرف 

وحیازة المدعي وأنھ سبق لنائب الجماعة السلالیة أن تقدم بشكایة ضده من 
 تم 31/03/1990 وتاریخ 72/89أجل الترامي وصدر لفائدتھ حكم بالبراءة عدد 

. وأن العقار المذكور 27/02/1991 وتاریخ 608تأییده استئنافیا بالقرار عدد 
ھو في ملكیتھ. وأنھ لا یجوز  الاعتداء على الملكیة العقاریة التي تبقى 
محمیة بالدستور، ومكفولة قانونا. وان الدولة لا یحق لھا أن تقوم بأي 
نشاط على عقار الغیر إلا بعد تصفیة الوعاء العقاري وتحفیظھ في اسمھا. 

وأن  الجھة المدعى علیھا لم تدل بسند تملكھا للعقار موضوع الطلب، وأن 
إقدامھا على تشییده سوف یلحق بھ أضرار خطیرة وخسارة كبیرة یتعذر 

تداركھا فیما بعد، مما یبرر قیام عنصر الاستعجال المبرر لایقاف التنفیذ. 
وانھ قاضي المستعجلات مختص بالبت في كل طلب واتخاذ اجراء تحفظي أو 
تدبیر احترازي لوضع حد لأي عمل مانع من الانتفاع من حق الملكیة. وأن 

الأصل ھو بقاء الأمر على ما ھو إلى أن یثبت العكس، وأن  الأحكام السابقة 
التي استفاد منھا الطالب تفید بكونھ ھو مالك العقار وھي وثائق سابقة 

عن تاریخ إنجاز الوثائق المسلمة لھ، ونظرا لحالة الاستعجال ولكون الطلب 
الحالي لیس من شأنھ الاضرار بمصالح الطرفین وأن الجھة المدعى علیھا لم 
تبین من خلال جوابھا وجھ المصلحة العامة، فإنھ یلتمس الحكم وفق المقال 

وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیھ الصائر. 
 من طرف نائب 10/10/2018وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بھا بجلسة 

جماعة أموكر صرح من خلالھا أن المدعي لم یثبت صفتھ ولا مصلحتھ في الدعوى 
بثبات تملكھ للقطعة المراد ایقاف الأشغال بھا، وأن ما أدلى بھ غیر كاف 

لإثبات ذلك. وأن دعوى إیقاف الأشغال تقتضي وجود دعوى موضوعیة في أصل 
الحق، لذلك فھو یلتمس الحكم بعدم اختصاص قاضي المستعجلات أساسا 
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واحتیاطیا عدم قبول الطلب. 
 تخلف جمیع الأطراف رغم سابق 10/10/2018وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

. 17/10/2018الإعلام ، وتقرر اعتبار القضیة جاھزة وحجزھا للتأمل  لجلسة 

وبعد التأمل طبقا للقانون : 
 التعلیل

استصدار  أمر   بإیقاف الأشغال الجاریة على عقار حیث یھدف الطلب إلى  
 1000المدعي من طرف الجھة المدعى علیھا تحت طائلة غرامة تھدیدیة قدرھا 

درھم عن كل یوم امتناع مع النفاذ المعجل والصائر . 
وحیث دفعت الجھة المدعى علیھا بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في 

الطلب بعلة أن العقار موضوع النزاع ھو تابع لملكیة الجماعة السلالیة لقصر 
تحیانت وأن تمریر قنوات الصرف الصحي وعلى فرض صحة مزاعم المدعي فإنھ 

یتعلق بمصلحة عامة ولا یمكن تأخیره نظرا لحالة الاستعجال. 
وحیث إن مناط انعقاد الاختصاص لقاضي المستعجلات ھو توافر حالة 

الاستعجال في النازلة وعدم المساس بما یمكن أن یقضي بھ في الجوھر كما ینص 
 من قانون المسطرة المدنیة المحال علیھ بموجب 152 و149على ذلك الفصلین 

 المحدثة بموجبھ المحاكم الإداریة. 90-41 من القانون رقم 7المادة 
وحیث إنھ من خلال الإطلاع على ظاھر أوراق الملف، ومستنداتھ، تبین أن ما 
یطالب بھ المدعي یشكل منازعة جوھریة تقضي النظر حول واقعة تملكھ للعقار 
موضوع الاعتداء المادي من عدمھ، الأمر الذي یبقى من اختصاص محكمة الموضوع 

ویخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات، مما یكون معھ الطلب غیر مؤسس 
 ویتعین التصریح برفضھ.

 المنطوق
 

 المحدثة 90-41 من القانون رقم 19 و 7وتطبیقا للمادتین 

 من قانون 152 و 149بموجبھ المحاكم الإداریة والفصلین 
المسطرة المدنیة. 

 
 
 

نصرح علنیا ابتدائیا حضوریا برفض الطلب مع تحمیل رافعھ 
 الصائر.

 
 صدر في الیوم والشھر والسنة بھذا

أعلاه................................ 
 الإمضاء

قاضي المستعجلات                                 
كاتب الضبط 

لهذه الأسباب 
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